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ملخص
المال الشائع أثناء قیام الانتفاع واستغلال تفاق مؤقت بین الشركاء على الشیوع، یراد به تنظیماقسمة المهایأة المكانیة هي 

وذلك ، ة إلى قسمة نهائیةول قسمة المهایأة المكانیعلى تحّ الشیوع، ولا یراد به إنهاء حالة الشیوع، غیر أن المشرع نصّ 
سمة نهائیة قنقلبت إلى اسنة )15(من القانون المدني أنًه إذا دامت قسمة المهایأة خمس عشرة733/2نص المادة بموجب 

.ما لم یتفق الشركاء على غیر ذلك

.شائعة، جزء مفرزشائع، حصة مهایأة، عقارقسمة : لكلمات المفاتیحا

Le partage provisionnel en droit civil Algérien

Résumé
Le partage provisionnel est un accord provisoire entre les copropriétaires dans le but
d'organiser le processus d’utilisation et d’exploitation du bien commun durant l'indivision.
Ce processus ne constitue pas la fin de la situation d'indivision. Cependant, le législateur a
régi la transformation du partage provisionnel en un partage définitif dans l’article 733
alinéa 2 du Code Civil, à savoir : si le partage provisionnel dure 15 ans, il se convertira en
partage définitif, à moins qu’il n’en soit convenu autrement.

Mots-clés: Partage provisionnel, immeuble indivisible, la quote, part indivisible.

The apportionment of benefits in the Algerian Civil Code

Abstract
Apportionment of benefits is indeed a provisional agreement among partners on undivided
share i.e.a kind of organizing the benefits to be got from the undivided real estate during
undivided share. It does not mean the end of undivision situation. However, the legislator has
legislated on changing apportionment of benefits into a final sharing  in accordance with
article 02/733 of the Civil Code  which stipulates that if the apportionment of benefits lasts
fifteen years, it becomes a final share unless the partners decide otherwise .

Key words: Apportionment of benefits‚ undivided real estate, undivided share, divided
share.
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مـقدمة
وكمـا هومسـلّم بـه فالشـیوع أمرغیـر مرغـوب فیـه الملكیة الشـائعة منتشـرة فـي الجزائـر وأسـبابها كثیـرة وأهمهـا المیـراث،

ة المــال الشــائع والتصــرف فیــه، فضــلا عمــا یســببه مــن أضــرار لمــا یســببه مــن متاعــب وصــعوبات للشّــركاء فــي إدار 
اجتماعیة للشركاء فتنشأ الخلافات بینهم وتسوء العلاقات، إضافة إلى أضرار اقتصادیة تصـل إلـى تعطیـل اسـتغلال 
العقار الشائع وهذا یضر بالمصلحة العامة ویمس بمبدأ الوظیفـة الاقتصـادیة للملكیـة، ولتفـادي مضـار الشـیوع سـمح 

.لمشرع للشركاء بوضع طریقة أو نظام للانتفاع بالعقار الشائع فیشملهم جمیعاا
وأهم طریقة للانتفاع بالعقار الشائع هي قسمته قسمة مهایأة، وقسمة المهایأة هي قسمة مؤقتة لا تنهي حالة الشـیوع 

المناســب  لحصــته، وإنمــا تقتصــر علــى تنظــیم الانتفــاع بالعقــار الشــائع بحیــث یحصــل كــل شــریك علــى قــدر منافعــه
)1(. وتستهدف قسمة المهایأة تخلص الشركاء من مشاكل إدارة العقار الشائع وما یحیط بها من صعوبات

سنحاول في هذا الموضوع دراسة المهایأة المكانیة كنظام وطریقة لتنظیم الانتفاع بالعقـار الشـائع مـن خـلال التطـرق 
ها وإثباتهــا محــاولین الإجابــة علــى الإشــكالیة التــي یطرحهــا الموضــوع إلــى حقــوق والتزامــات طرفــي المهایــأة وكــذا مــدّت

وهي إلـى أي مـدى وفـق المشـرع الجزائـري مـن خـلال نظـام المهایـأة المكانیـة فـي تنظـیم الانتفـاع والاسـتغلال الأمثـل 
.للعقار الشائع،  وفي الموازنة بین حقوق الشركاء على وجه الشیوع؟

: انیةأولا تعریف قسمة المهایأة المك
ذهب بعض شراح القانون إلى أن قسمة المهایأة المكانیـة هـي القسـمة التـي یتفـق فیهـا الشـركاء المشـتاعون علـى أن 
یخــتص كــل مــنهم بمنفعــة جــزء مفــرز یــوازي حصًــته مــن المــال مقابــل التنــازل لشــركائه عــن الانتفــاع ببــاقي الأجــزاء 

كــل واحــد مــن الشــركاء مشــتاعین فــي قطعــة مفــرزة مــن الأخــرى، وبمعنــى آخــر فهــي مــن قبیــل الإفــراز بجمــع منفعــة 
.)2(المال الشائع 

إذن تكون قسمة المهایأة مكانیة بأن یتفق الشركاء علـى أن یخـتص كـل مـنهم بمنفعـة جـزء مفـرز مـن العقـار الشـائع 
ذي یخـتص بـه متنازلا لشركائه مقابل ذلك عن الانتفاع بباقي الأجزاء فیكون لكل من الشركاء حیازة الجزء المفـرز الـ

ویستقل بإدارته واستغلاله والانتفاع به دون أن یتقاضـى منـه بـاقي الشـركاء شـیئا نظیـر عـدم مطالبتـه هـؤلاء شـركاءه 
.)3(بقسمة شيء نظیر استغلالهم الأجزاء التـي حازوها

لغربـي، أو مثال ذلك أن یكون العقار الشائع أرضا یملكهـا شـریكان یخـتص أحـدهما بـالجزء الشـرقي والآخـر بـالجزء ا
.منزلا فیختص أحدهما بالطابق الأوّل والثاني بالطابق الثاني

ونظرا لأن قسمة المهایأة لاتنهي حالة الشیوع وإنما تعمل على تنظـیم الانتفـاع بالمـال الشـائع أثنـاء الشـیوع، فإنهـا لا 
فــي القســمة المكانیــة تخضــع لأحكــام القســمة النهائیــة ولكــن یعتبــر كــل شــریك فــي انتفاعــه بــالجزء الــذي اخــتص بــه 

.)4(مؤجرا ومستأجرا كما یعد بالنسبة للشيء كله في القسمة الزمانیة في مركز المستأجر وغیره في مركز المؤجر
یجــار مــن الإفالمهایــأة إذن هــي مقایضــة الانتفــاع بالانتفــاع تكــون إیجــارا فلــیس مــن الضــروري أن تكــون الأجــرة فــي 

.)5(یجارالإأجل هذا قربت المهایأة من 
تخضع قسمة المهایـأة مـن حیـث جـواز الاحتجـاج بهـا <<: من القانون المدني على ما یلي 735ولقد نصت المادة 

المتقاســمین وحقــوقهم والتزامــاتهم وطــرق الإثبــات لأحكــام عقــد الإیجــار مادامــت هــذه علــى الغیــر ومــن حیــث أهلیــة
>>الأحكام لا تتعارض مع طبیعة هذه القسمة

.لیة المتقاسمین وحقوق والتزامات طرفي المهایأة ثم مدًتها ثم إثباتهاإذن سنتطرق إلى أه
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: أهلیة المتقاسمین: ثانیا 
لما كان كل شریك في قسمة المهایأة یعد مؤجرا لمنفعة حصته ومسـتأجرا لمنفعـة حصـص بـاقي الشـركاء فإنـه یجـب 

.)6(ون أهلیة التصرفأن تتوفر فیه أهلیة كل من المؤجر والمستأجر وهي هنا أهلیة الإدارة د
سنة یسـتطیع أن یبـرم قسـمة 13والواقع أن أهلیة الإدارة ترتبط بسن التمییز بمعنى أن الشریك الممیز الذي بلغ سن 

مهایأة ولكن یجب ملاحظة أن عقد الإیجار یعدّ من التصرفات الدّائرة بین النفع والضرر لأنه یقتضـي خـروج العـین 
تقالها إلى المستأجر فإذا كان ممیزا فقط ولم یبلغ سـن الرشـد فـإن إیجـاره یكـون قـابلا المؤجرة من تحت ید المؤجر وان

.)7(للإبطال لمصلحته
كمــا أنــه لا یجــوز لمــن یملــك حــق الإدارة أن یعقــد إیجــارا تزیــد مدتــه علــى ثــلاث ســنوات إلا بتــرخیص مــن الســلطة 

لى ثلاث سنوات ، كل هذا ما لم یوجـد نـصّ یقضـي فإذا عقد الإیجار لمدة أطول من ذلك تردّ المدة إ. )8(المختصة 
بخـــلاف ذلـــك ، فهـــذه الحمایـــة قررّهـــا المشـــرع للممیّـــز الـــذي یبـــرم قســـمة المهایـــأة إذ مـــن المحتمـــل أن یســـیىء تقـــدیر 

.)9(مصلحته ، ویدخل في عداد من لهم حق الإدارة المقدم والوصي 
كـل شـخص دون الثالثـة عشـرة مـن عمـره یعـد : وتفسـیر ذلـك أنوأهلیة الإدارة مناطها التمییز والإدراك وحریة الإرادة

.غیر ممیز أي عدیم التمییز لصغر السن ولا یكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنیة
.كل شخص بلغ الثالثة عشرة من عمره ولم یكمل التاسعة عشر یعتبر ممیزا ولكن ناقص الأهلیة

یـة لمباشـرة حقوقـه المدنیـة لبلوغـه سـنّ الرشـد القانونیـة، كل شخص أكمل التاسـعة عشـرة مـن عمـره یكـون كامـل الأهل
إذن فالأهلیــة المطلوبــة للقاصــر هــي أهلیــة الإدارة فقــط ولــه الحــق فــي القیــام بالمهایــأة مادامــت تطبــق علیهــا أحكــام 

.الإیجار
:لتزامات طرفي المهایأةواحقوق : ثالثا

مـــات طرفـــي المهایـــأة مـــا دامـــت هـــذه الأحكـــام لا كمـــا ســـبق أن قلنـــا تســـري أحكـــام عقـــد الإیجـــار علـــى حقـــوق والتزا
تتعارض مع طبیعة القسمة، فیلتزم الشـركاء جمیعـا بالترمیمـات الضـروریة، فعلـى الشـریك الـذي اخـتص بمنفعـة جـزء 
معیّن من العقار أن یقوم بالنفقات التي تقتضیها هذه الترمیمات في ذلك الجـزء، أمّـا الترمیمـات التأجیریـة فتقـع علیـه 

لتزم سائر الشركاء بتسـلیم الجـزء الـذي اخـتص بـه أحـدهم كمـا یلتزمـون بالضـمان وكـذلك یلتـزم الشـریك الـذي وحده وی
اختص بعین معینة باستعمالها فیمـا أعـدت لـه بعـدم التغییـر فیهـا والمحافظـة علیهـا، فـإذا اتفـق المتهـایئ مـع شـركائه 

أو عیـادة، وإذا لـم یتفـق ار كـأن یتخـذ منهـا مكتبـعلى الانتفاع بشقة للسكن فلا یجوز له الانتفاع بهـا فـي غـرض آخـ
الشـــركاء صـــراحة أو ضـــمنا  علـــى نـــوع الاســـتعمال للعـــین المتهایـــأ علیهـــا وجـــب علـــى المهـــايء أن یســـتعمل العـــین 
بحسـب مــا أعــدّت لــه، فــإذا كانــت العــین المتهایــأ علیهـا أرضــا زراعیــة فــلا یحــوز للمتهــايء أن یســتعملها فــي غــرض 

، )10(ن المتهایأ علیها شقة في حـي هـادئ للسـكن فـلا یجـوز لـه أن یسـتعملها ورشـة لحّـام مـثلا آخر، وإذا كانت العی
كذلك یجب على الشریك الذي اختص بمنفعة جزء مـن المـال الشـائع أن یـردّ العـین عنـد انتهـاء مـدًة القسـمة وإلاّ عـد 

.)11(غاصبا 
:المدة في قسمة المهایأة: رابعا

تفـق الشـركاء االمكانیة إمّا أن یتفقوا على تحدید مدّة لها وإما أن لا یتفقوا على ذلك، فـإذا الشركاء في قسمة المهایأة 
.على تحدید مدّة لقسمة المهایأة المكانیة فلا یجوز أن تزید هذه المدة على خمس سنوات



2018أوت  -02العدد  -24المجلد  الاقتصاد والإدارة والقـانون  فيالتواصل

84

یخــتص كــل یتفــق الشــركاء فــي قســمة المهایــأة علــى أن<<:مــن القــانون المــدني علــى التــالي733وقــد نصــت المــادة 
مــنهم بجــزء مفــرز یســاوي حصّــته فــي المــال الشــائع متنــازلا مقابــل ذلــك عــن الانتفــاع ببــاقي الأجــزاء ولا یصــحّ هــذا 

.>>الاتفاق لمدة تزید على خمس سنوات
بمعنى أن الشركاء إذا اتفقوا على مدًة تزید علـى خمـس سـنوات كـان الاتفـاق فیمـا زاد علـى خمـس سـنوات بـاطلا ولا 

لشركاء، أي یجب انقاص المدّة إلى خمس سنوات والاتفـاق علـى مـدّة معینـة فـي قسـمة المهایـأة ضـروري یلزم باقي ا
لمنع الشریك من رفع دعوى قضائیة في أيّ وقـت شـاء لطلـب القسـمة وهـذا مـا جـاء فـي أحـد قـرارات المحكمـة العلیـا

طلـب القسـمة المقـدم مـن طـرف المـدعي ولما كان ثابتا في قضیة الحال أن قضاة المجلس لمّـا قضـوا بـرفض... <<
رغــم عــدم اتفــاق الطــرفین علــى مــدّة معینــة لقســمة المهایــأة فــإنّهم عرّضــوا قــرارهم للــنقض والإبطــال لانعــدام الأســاس 

. )12(>>القانوني
ع فیبقى الشیو . والمهایأة المكانیة وإن كانت تفرز المال الشائع من حیث المنفعة تبقیه شائعا من حیث الملكیة 
قائما مادامت المهایأة المكانیة ومن ثمة لم یجز الاتفاق على المهایأة المكانیة لمدة تزید على 

فــإذا .خمـس سـنوات حتــى لا یجبـر الشـریك علــى البقـاء فــي الشـیوع عـن طریــق المهایـأة المكانیــة مـدّة أطـول مــن ذلـك
.)13(مدّة على خمس سنوات  انقضت المدة جاز تجدیدها مرة ثانیة وثالثة وهذا بشرط أن لا تزید كل 

إذا لــم یشــرط لهــا مــدة أو انتهــت المــدّة المتفــق علیهــا ولــم <<:ي مایــأتمــن القــانون المــدني 733ولقــد أضــافت المــادة 
یحصل اتفاق جدید كانت مدّتها سنة واحدة تتجدد إذا لم یعلن الشـریك إلـى شـركائه قبـل انتهـاء السـنة الجاریـة بثلاثـة 

.>>التجدیدأشهر أنّه لا یرغب في
وهذا لكي یتمكن كل شریك من ترتیب أموره وعدم الالتزام بعقود مع الغیر مـن شـأنها منـع الشـریك غیـر الراغـب فـي 

.)14(إبقاء المهایأة من تحقیق رغبته في إنهاء قسمة المهایأة 
یحصـل اتفـاق جدیـد كانـت فإذا لم یتضمن عقد القسمة مدّة بأن جـاء خلـوا منهـا أو انتهـت المـدّة المتفـق علیهـا ولـم 

ــه لا  ــم یعلــن الشــریك إلــى شــركائه قبــل انتهــاء الســنة الجاریــة بثلاثــة أشــهر أنّ مــدّة المهایــأة المكانیــة ســنة واحــدة إذا ل
یرغــب فــي التجدیــد، وینحصــر الإخطــار فــي المــدًة التــي تجــدد فیهــا العقــد حتــى لا تمتــد ســنة أخــرى ویجــب أن یــتم 

أشـــهر علـــى الأقـــل، فیجـــوز الإخطـــار قبـــل أربعـــة أشـــهر أو خمســـة، أمّـــا إذا تـــم الإخطـــار قبـــل انتهـــاء الســـنة بثلاثـــة
الإخطــار قبــل انتهــاء الســنة بمــدّة تقــل عــن ثلاثــة أشــهر فیكــون حــابط الأثــر وعلیــه لا تنتهــي بــه القســمة وإنمــا تتجــدد 

.)15(قسمة أخرى
مـادة السـالفة الـذكر علـى وسـیلة هـذا ولم یحدد القانون كیف یتم إعلان الشركاء الرغبـة فـي عـدم التجدیـد فلـم تـنص ال

.)16(عبء إثباته على الشریك الذي یدّعیه یكون الإعلان، ولذا یجوز أن یتم بجمیع الطرق و
:تحوّل قسمة المهایأة إلى قسمة نهائیة بقوّة القانون: خامسا

مة المهایــأة خمــس عشــرة إذا دامــت قســ<<:يمایــأتفــي الفقــرة الثانیــة مــن القــانون المــدني علــى 733لقــد نصــت المــادة 
.>>...سنة انقلبت إلى قسمة نهائیة ما لم یتفق الشركاء على غیر ذلك

إذن لو دامت قسمة المهایأة المكانیة مدّة خمسة عشـرة سـنة فإنهـا تتحـول بقـوّة القـانون إلـى قسـمة نهائیـة مـا لـم یتفـق 
مــن المقــرر قانونــا أنــه إذا دامــت قســمة <<الشــركاء مقــدما علــى ذلــك وهــو مــا جــاء فــي أحــد قــرارات المحكمــة العلیــا 

المهایأة خمـس عشـرة سـنة انقلبـت إلـى قسـمة نهائیـة مـا لـم یتفـق الشـركاء علـى غیـر ذلـك، ومـن ثـم فـإن القضـاء بمـا 
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یخالف ذلك یعدّ خطأ في تطبیق القانون، لمّا كان الثابت في قضیة الحال أن القسمة تمت بصفة ودّیـة بـین أطـراف 
.سنة15ن النزاع منذ أكثر م

ومــن ثمــة فــإن مصــادقة قضــاة الموضــوع علــى تقریــر الخبیــر الــذي أعــاد القســمة مــن جدیــد یعــدّ خطــأ فــي تطبیــق 
.)17(>>القانون، ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه

قســمة ویــرى أغلــب المشــرعین العــرب أنّ المهایــأة المكانیــة إذا اســتمرت مــدّة خمــس عشــرة ســنة وجــب أن تنقلــب إلــى 
نهائیة، ما لم یتفق الشركاء مـن قبـل علـى خـلاف ذلـك، ذلـك أن المهایـأة المكانیـة التـي تـدوم خمـس عشـرة سـنة دون 
أن یرغب أحـد فـي إنهائهـا هـي خیـر قسـمة نهائیـة یسـتطیع الشـركاء أن یصـلوا إلیهـا وقـد وصـلوا إلیهـا فعـلا بالتجربـة 

.)18(واطمأنوا إلى نتائجها
: یأة المكانیة إلى قسمة نهائیة بقوة القانون وجب توفر شروط هيإذن لتتحوّل قسمة المها

: دوام قسمة المهایأة المكانیة خمس عشرة سنة-1
مــن القــانون المــدني أنــه مــن شــروط تحــوّل قســمة المهایــأة المكانیــة إلــى 733یتبــین مــن الفقــرة الســابقة مــن المــادة و 

ة المكانیــة خمــس عشــرة ســنة  ذلــك أنّ المشــرّع اتخــذ مــن عنصــر قســمة نهائیــة بقــوًة القــانون هــو دوام قســمة المهایــأ
الـزمن المتمثـل فـي هـذا الشـرط قرینـة علـى تحـوّل قسـمة المهایـأة المكانیـة إلـى قسـمة نهائیـة، ومـؤدى هـذه القرینــة أن 

.حیازة الشریك على الشیوع لجزء مفرز من المال الشائع مدًة خمسة عشرة سنة هنا تستند إلى قسمة مهایأة
سـتمرت مـدّة خمـس عشـرة سـنة اترتب على ذلك أنّه یكفـي الشـریك الحـائز أن یثبـت أن حیازتـه لهـذا الجـزء المفـرز وی

لكـــي یعـــد مالكـــا لـــه دون أن یطالـــب بإثبـــات أن حیازتـــه كانـــت مســـتكملة للشـــروط القانونیـــة لأنـــه یســـتند إلـــى الحكـــم 
مــن القــانون 827ادم المكســب الــوارد بالمــادة مــن القــانون المــدني ولــیس إلــى حكــم التقــ733الخــاص الــوارد بالمــادة 

.المدني
:تفاق الشركاء من قبل على غیرهااعدم -2

وإذا دامــت قســمة ...<<:الفقــرة الثانیــة مــن القــانون المــدني نجــدها تــنص علــى مــا یلــي733بــالرجوع إلــى نــص المــادة 
.>>ى غیر ذلك نقلبت إلى قسمة نهائیة ما لم یتفق الشركاء علاالمهایأة خمسة عشرة سنة 

إذن متى حاز الشریك الجزء المفرز المسبوق بقسمة المهایأة على نحو ما سبق لمدّة خمـس عشـرة سـنة فـإن القسـمة 
تنقلب إلى قسمة نهائیة، لأن قسمة تدوم هـذه المـدة دون أن یرغـب أحـد فـي إنهائهـا هـي خیـر قسـمة نهائیـة یسـتطیع 

المهایــأة تنقلــب إلــى قســمة نهائیـة إذا مضــت مــدًة خمــس عشــرة ســنة الشـركاء أن یصــلوا إلیهــا، وعلــى هــذا فـإن قســمة 
ولــم یرغــب أحــد فــي إنهائهــا ولــم یكــن هنــاك اتفــاق ســابق علــى أن القســمة تظــل مهایــأة مكانیــة ولا تنقلــب إلــى قســمة 

..)19(نهائیة
:عدم وجود ناقص الأهلیة بین الشركاء -3

أن یكــون الشــركاء الــذین تــم الاتفــاق بیــنهم علــى المهایــأة كــاملي یلــزم لانقــلاب المهایــأة المكانیــة إلــى قســمة نهائیــة 
الأهلیة، فإذا كان بینهم مـن هـو نـاقص الأهلیـة فـلا یجـوز التمسـك فـي مـواجهتهم بتحویـل المهایـأة إلـى قسـمة نهائیـة 

)20(. بعد مضي خمس عشرة سنة

ل الشـائع إن كـان بـین الشـركاء مـن هـو وهذا لأن المشرع أوجب مراعاة الإجراءات التي یفرضها القـانون لقسـمة المـا
یســتطیع الشــركاء إذا انعقــد <<: مــن القــانون المــدني التــي تــنص علــى أنــه723نــاقص الأهلیــة وهــذا حســب المــادة 
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إجمــاعهم أن یقتســموا المــال الشــائع بالطریقــة التــي یرونهــا ، فــإذا كــان بیــنهم مــن هــو نــاقص الأهلیــة وجــب مراعــاة 
>>انونالإجراءات التي یفرضها الق

تبــاع الإجــراءات التــي یفرضــها القــانون وهــذا حمایــة اإذن لا یحــتج فــي مواجهــة القاصــر بحصــول قســمة نهائیــة دون 
.)21(لمصلحة الشریك الناقص الأهلیة

وعلیه إذا كان أحد الشركاء غیر كامـل الأهلیـة وجـب فـي إبـرام عقـد المهایـأة المكانیـة أن ینـوب عنـه ولیّـه أو وصـیّه 
إذا بقي غیر كامل الأهلیة عند انقضاء خمـس عشـرة سـنة فـلا تنقلـب المهایـأة إلـى قسـمة نهائیـة إلا بعـد أو غیرهما ف

مــن قــانون الأســرة 88، وبــالرجوع إلــى المــادة )22(تبــاع الإجــراءات الواجــب مراعاتهــا فــي حالــة غیــر كامــل الأهلیــةا
الرجــل الحــریص ویكــون مســؤولا علــى الــولي أن یتصــرف فــي أمــوال القاصــر تصــرف<<:نجــدها تــنص علــى التــالي 

:یةالآتوعلیه أن یستأذن القاضي في التصرفات . طبقا لمقتضیات القانون العام
.>>..............بیع العقار وقسمته، ورهنه وإجراء المصالحة-1

یتضح  جلیا من المادة السالفة الذكر وجوب استصدار إذن من القاضـي كـي یـتمكن الـولي مـن قسـمة عقـار مملـوك
على الشیوع یكون القاصـر شـریكا فیـه، فمـا دامـت قسـمة المهایـأة هنـا هـي قسـمة نهائیـة بقـوّة القـانون وجـب عرضـها 

.على القاضي لمراقبتها
.من قانون الأسرة أن یراعي في الإذن حالة الضرورة والمصلحة89وعلى القاضي حسب المادة 

الواجبــة فــي هــذا المجــال ضــمن مــا یســمى بقــانون الولایــة، وإذا كــان التشــریع المصــري قــد حــدد الإجــراءات القانونیــة
حیث ألزم الوصي من في حكمه بعرض القسمة الاتفاقیـة علـى المحكمـة مـن أجـل التحقـق مـن عـدالتها نجـد القـانون 
الجزائــري یخلــو مــن هــذا الــنص، فینبغــي أن یتضــمن الإذن بالتصــرف والإذن بالقســمة  الأســس التــي علــى ضــوئها 

.)23(سمة على غرار ما هو معمول به في القانون المصريیجب أن تتم الق
إذن عـلى الأطراف اللجـوء إلـــى موثـق لصـب المهایـأة فـي مشـروع عقـد قسـمة ویتولــى بعـدها الـولي والوصـي أو مـن 

التـي قـد تصـادق علیـه وتـأمر بتنفیـذه ولهـا أن تقـرر رفضـه إذا رأت أن هنـاك )24(في حكمه عرضها على المحكمـة 
ي حق القاصر وفي هذه الحالة على صاحب المصلحة أن ینازع أمـام الجهـات القضـائیة المختصـة لتثبیـت إجحافا ف
المهایأة 

: وجوب كتابة القسمة في شكل رسمي وشهرها–4
من شروط تحوّل قسمة المهایأة المكانیة إلـى قسـمة نهائیـة بقـوة القـانون هـو صـبّ هـذه القسـمة فـي عقـد رسـمي أمـام 

مكـررا مـن 324لقسمة في هذه الحالة هي قسمة عینیة ولیست قسمة منفعة وهذا مـا جـاء فـي المـادة الموثق، كون ا
فـي .یجب تحت طائلة البطلان تحریر العقود التـي تتضـمن نقـل ملكیـة عقـار أو حقـوق عقاریـة....<<القانون المدني 

.>>....شكل رسمي ویجب دفع الثمن لدى الضابط العمومي الذي حرّر العقد 
مـــن المقـــرر قانونـــا أن القســـمة التـــي لـــم تـــراع الإجـــراءات <<: جـــاء فـــي أحـــد قـــرارات المحكمـــة العلیـــا مـــا یلـــي وقـــد

المنصــوص علیهــا لنقــل ملكیــة العقــار وشــهرها تعتبــر قســمة مهایــأة تخــص الانتفــاع فقــط مــع بقــاء ملكیــة العقــار فــي 
. الشیوع 

دعـوى الطـاعنین الرامیـة إلـى إجـراء قسـمة قضـائیة وحیث إنه لما ثبت في قضـیة الحـال أن قضـاة الموضـوع رفضـوا
.)25(.>>من القانون المدني733و 732بحجة وجود قسمة ودیة أساؤوا تطبیق المادتین 
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والموثــــق یطلــــب فــــي هــــذه الحالــــة مــــن الأطــــراف إحضــــار الوثــــائق الضــــروریة لصــــب القســــمة فــــي عقــــد رســــمي لا 
.إعداد مخطط موقع الأمكنة:سیما

. شائعة والشهادة السلبیةوثائق الملكیة ال
رخصـة تجزئـة العقـار لكـل تقسـیم إلـى قطعتـین أو أكثـر فـي ملكیـة عقاریـة واحـدة أو عـدّة ملكیـات وهـذا عنـدما یكــون 

.المتعلق بالتهیئة والتعمیر90/29من القانون 57محل التجزئة أرضا عاریة وهذا حسب المادة 
.السالف الذكر90/29من القانون 59ادة شهادة التقسیم بالنسبة للعقار المبني عملا بالم

.إذا كان العقار الشائع عمارة مجزأة، فالمطلوب هنا جدول وصفي للتقسیم دون حاجة إلى شهادة التقسیم
الـذي یحـدد شــروط )26(97/490إذا كـان العقـار الشـائع فلاحیـا فإنـه یجـب علـى الموثـق التقیـد بالمرسـوم التنفیـذي 

.لاحي لا سیما المساحات المرجعیةعملیة تجزئة العقار الف
المتضـمن مسـح 75/74مـن الأمـر 15وبعد كتابة قسمة المهایأة في عقد رسمي لابد أن تشهر وهذا عملا بالمـادة 

كل حق ملكیـة وكـل حـق عینـي آخـر یتعلـق بعقـار لا وجـود لـه <<:الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري على أنه
.>>....بالنسبة للغیر إلاّ من تاریخ یوم إشهارهما في مجموعة البطاقات العقاریة

أن العقود الإرادیة والاتفاقـات التـي ترمـي إلـى إنشـاء أو نقـل أو تصـریح أو <<:من الأمر نفسه16كما تنص المادة 
لایكــون لهــا أثــر حتــى بــین الأطــراف إلاّ مــن تــاریخ نشــرها فــي مجموعــة البطاقــات تعــدیل أو انقضــاء حــق عینــي 

.>>العقاریة
وإذا لــم یتفـــق الشــركاء علـــى كتابــة القســـمة فـــي شــكل رســـمي أمــام الموثـــق أو نـــازع أحــدهم فـــي وثیقــة أو فـــي قســـمة 

.لمهایأة في حكم قضائيالمهایأة فإن الموثق لا یحرر العقد وعلى صاحب المصلحة رفع دعوى قضائیة لتثبیت ا
ویكــون تــاریخ القســمة هنــا هــو الیــوم التــالي لانقضــاء خمــس عشــرة ســنة لا یــوم ابتــداء المهایــأة المكانیــة ولا یــوم رفــع 

.الدعوى أو یوم صدور الحكم 
:عدم جواز نقض قسمة المهایأة التي تتحول إلى قسمة نهائیة بسبب الغبن-5

یجـــوز نقـــض القســـمة الحاصـــلة <<:ون المـــدني نجـــدها تـــنص علـــى أنـــهمـــن القـــان732بـــالرجوع إلـــى نـــص المـــادة 
بالتراضي إذا أثبـت أحـد المتقاسـمین أنـه لحقـه منهـا غـبن یزیـد علـى الخمـس علـى أن تكـون العبـرة فـي التقـدیر بقیمـة 

.>>الشيء وقت القسمة 
هـــذه القســـمة وإن كانـــت بتطببـــق هـــذا الحكـــم علـــى قســـمة المهایـــأة المكانیـــة التـــي تتحـــول إلـــى قســـمة نهائیـــة نجـــد أن 

تفترض وجود قسمة مهایأة تتم بالاتفاق إلا أنها في حقیقتها لیست قسـمة اتفاقیـة إذ إنهـا تنقلـب أو تتحـول إلـى قسـمة 
.)27(نهائیة بقوة القانون

.ویترتب على عدم اعتبار هذه القسمة اتفاقیة أنه لا یجوز طلب نقضها للغبن
:الشائع مدة خمس عشرة سنةالعقارحیازة الشریك جزءا مفرزا من :سادسا

وإذا حــاز الشــریك علــى الشــیوع جــزءا مفــرزا مــن <<: مــن القــانون المــدني علــى مــا یلــي733/03لقــد نصــت المــادة 
>>فترض أنّ حیازته لهذا الجزء تستند إلى قسمة مهایأة اِ المال الشائع مدّة خمس عشرة سنة 

مــال الشــائع مــدّة خمــس عشــرة ســنة قرینــة علــى أنــه قــد حــاز هــذا لهــذا عــد المشــرع حیــازة الشــریك لجــزء مفــرز مــن ال
.على قسمة مهایأة، فإذا أثبتت قسمة المهایأة بمقتضى هذه القرینة انتقلت إلى قسمة نهائیةالجزء بناءً 
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أنّـه إذن على الشریك الذي یدّعي أن القسمة النهائیة قد تمت بقوّة القانون بالنسبة للجزء الذي یحـوزه یكفیـه أن یثبـت 
حـاز هــذا الجـزء مــدّة خمـس عشــر ســنة وهـذه القرینــة سـهلة تقبــل إثبــات العكـس، وبإثبــات أن حیـازة الشــریك لا تســتند 

.إلى قسمة المهایأة تنقضي القسمة النهائیة
كما أنّه یجب عدم الخلط بین استناد أحد الشركاء إلـى التقـادم المكسـب أو الحیـازة كسـبب مـن أسـباب كسـب الملكیـة 

وبــین اســتناده إلــى المهایــأة التــي تــدوم خمســة عشــرة ســنة، ففــي الحالــة الأولــى تطبــق قواعــد وأحكــام التقــادم العقاریــة
المكســب مــن عنصــر مــادي وعنصــر معنــوي، أضــف إلــى ذلــك شــرط الاســتمرار والظهــور أي عــدم الخفــاء وكــذلك 

لزم فقط بإثبات المهایـأة المكانیـة ثـم الهدوء أي عدم الإكراه والوضوح أي عدم الغموض، أمّا في الحالة الثانیة فهو م
.إثبات مدّة خمس عشرة سنة فقط وهذا مهم

إذا دامت قسمة المهایأة للمال الشائع مدّة حمس عشرة سنة وانقلبـت إلـى قسـمة <<:وجاء في قرارآخر للمحكمة العلیا
یعـدّ خرقـا للقـانون، ولمـا كـان ومن ثم فإن القضاء بما یخـالف هـذا المبـدأ. نهائیة ما لم یتفق الشركاء على غیر ذلك

ثابتا أن القرار المطعون فیه أید حكما صادق على تقریر خبرة بقسمة العقارات المتنازع علیها وذلك رغـم وجـود رسـم 
ســتئناف بقضــائهم هــذا قــد خرقــوا الافــإن قضــاة 15/02/1824: قســمة أمــلاك بــین أســلاف المتخاصــمین مــؤرخ فــي

.)28(>>مدني وعرًضوا قرارهم للنقضمن القانون ال733أحكام المادة 
مـن المقـرر قانونـا أنـه إذا دامـت قسـمة المهایـأة خمـس عشـرة سـنة انقلبـت إلـى قسـمة نهائیـة مـا لـم <<وفي قـرار آخـر

یتفق الشركاء على غیر ذلـك ، ولمـا ثبـت فـي قضـیة الحـال أن قضـاة المجلـس اسـتنتجوا مـن تقریـر الخبـرة وسـلطتهم 
علـى الحصّـة التـي تعـود إلیـه 1990إلـى 1973ه في الطعن قـد مـارس حیـازة طویلـة مـن التقدیریة أن المدعى علی

بموجــب قســـمة المهایـــأة التــي تتحـــول إلـــى قســمة نهائیـــة بالشـــغل والاســتغلال دون أن یقـــع احتجـــاج مــن قبـــل الورثـــة 
.)29(>>قد طبقوا القانون تطبیقا سلیمانالآخرین وبذلك یكونو 

:تي تسبق القسمة النهائیةالمهایأة المكانیة ال:سابعا
فـي المـادة المشـرع توقیا لطول إجراءات القسمة النهائیة والمنازعـات التـي تحـدث أثنـاء الانتفـاع بالعقـار الشـائع نـصّ 

یمكـن للشـركاء أن یتفقـوا أثنـاء إجـراءات القسـمة النهائیـة علـى أن یقسـم المـال <<أنـه من القانون المـدني علـى736
وتظل هذه القسمة نافذة حتى تتم القسمة النهائیة، فإذا تعـذر اتفـاق الشـركاء علـى قسـمة المهایـأة الشائع مهایأة بینهم 

.>>جاز للمحكمة أن تأمر بها إذا طلب منها ذلك أحد الشركاء، وبعد الاستعانة بخبیر إذا اقتضى الأمر ذلك
:یأة المكانیة العادیة في أمرین جوهریینالملاحظ أن المهایأة المكانیة التي تسبق القسمة النهائیة تختلف عن المها

أن الأولى لا یشترط فیها اتفاق الشركاء جمیعا فهي لیست حتما قسمة اتفاقیة بل قد تكـون قسـمة قضـائیة إذا طلبهـا 
شریك أو أكثر دون الباقي وعندئذ یتعین على القاضي إجراؤها، أما المهایـأة العادیـة فتكـون دائمـا قسـمة اتفاقیـة لابـد 

.من اتفاق الشركاء جمیعافیها 
لــیس للمهایــأة التــي تســبق القســمة النهائیــة مــدّة معینــة فهــي تــدوم إلــى أن تنتهــي القســمة النهائیــة ولــذلك تبقــى خمــس 
سنوات أو أقل أو أكثر، أماّ المهایأة المكانیة العادیة فمدّتها لا یجوز أن تزید علـى خمـس سـنوات قـد تتجـدد وأنـه إذا 

.)30(ت المدّة سنة واحدة قابلة للتجدیدلم تعین لها مدّة كان
إذن أجاز القانون اتفاق الشركاء على قسمة مهایأة مؤقتـة إلـى أن تـتم القسـمة النهائیـة إذا خشـي مـن طـول إجـراءات 
القسمة النهائیة، فإذا لم یتفق الشركاء على تلك القسمة فللقاضي المخـتص بـدعوى القسـمة النهائیـة الأمـر بهـا وذلـك 

، إلاّ أنـه یثــور التســاؤل )31(طلـب أحــد الشـركاء بقصــد التقلیـل مــن المنازعــات التـي تســبق القسـمة النهائیــة علــى بنـاءً 
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حول إمكانیة رفع دعوى أصلیة من طرف أحد الشـركاء تتضـمن طلـب قسـمة المهایـأة وهـذا فـي غیـاب دعـوى قسـمة 
عینیة ونهائیة؟

<< : مـن القـانون المـدني التـي تـنص علـى انـه736ة قبـل الإجابـة علـى هـذا التسـاؤل یجـب أن نعـود إلـى نـص المـاد

یمكن للشركاء أن یتفقوا أثناء إجراءات القسمة النهائیـة علـى أن یقسـم المـال الشـائع مهایـأة بیـنهم وتظـل هـذه القسـمة 
نافـذة حتـى تــتم القسـمة النهائیــة فـإذا تعـذر اتفــاق الشـركاء علــى قسـمة المهایـأة جــاز للمحكمـة أن تــأمر بهـا إذا طلــب 

.>>...منها ذلك أحد الشركاء
یـــذكر بصـــورة واضـــحة أن المهایـــأة هنـــا تكـــون أثنـــاء إجـــراءات القســـمة النهائیـــة، 736إذن نلاحـــظ أن نـــص المـــادة 

وإذا تعـذر اتفـاق الشـركاء علـى المهایـأة التـي تكـون أثنـاء .بمعنى وجـود دعـوى فـي الموضـوع تتعلـق بالقسـمة العینیـة
یـتم طلبهـا مـن القاضـي الـذي یجـب أن یتأكـد لـه وجـود دعـوى فـي الموضـوع حتـى إجراءات القسمة النهائیة جـاز أن

مــن القــانون المــدني نجــدها تــنص 724یحكــم بالمهایــأة هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى وبــالرجوع إلــى نــص المــادة 
علــى إذا اختلــف الشــركاء فــي اقتســام المــال الشــائع فعلــى مــن یریــد الخــروج مــن الشــیوع أن یرفــع دعــوى<<:علــى أنــه

.>>..باقي الشركاء أمام المحكمة
إذن إذا رفعــت دعــوى موضــوعها قســمة مهایــأة فــي غیــاب دعــوى قســمة عینیــة أو نهائیــة فعلــى القاضــي أن یحكــم 

:برفضها لاعتبارین أساسیین
.الذي یشیر إلى طلب قسمة المهایأة أثناء إجراءات القسمة النهائیة736وجود نص صریح وهو المادة : الأول

عدم استجابة القاضي لـدعوى قسـمة المهایـأة حتـّى لا یجبـر الشـریك علـى البقـاء فـي الشـیوع، فالمـدعي الـذي : نيالثا
.یرفع دعوى قسمة مهایأة كان الأولى به رفع دعوى قسمة عینیة

:إثبات قسمة المهایأة: ثامنا 
، ولكـن )32(هـا لحكـم القواعـد العامـة تثبت قسمة المهایأة طبقا لأحكـام إثبـات الإیجـار ومـن ثـم فإنّهـا تخضـع فـي إثبات

مــادام موضــوع دراســتنا یتعلــق بالمهایــأة المكانیــة، هاتــه الأخیــرة لا یمكــن تصــوّرها إلاّ فــي العقــارات فــلا بــد أن نركــز 
علــى وســائل الإثبــات فــي الإیجــارات المتعلقــة بالأمــاكن المعــدّة للســكن بصــفة عامّــة ووســائل الإثبــات عنــدما یتعلــق 

.حيالأمر بعقار فلا
المتضمن تعـدیل القـانون المـدني 13/05/2007المؤرخ في 07/05مكرر من القانون رقم 467لقد نصّت المادة 

فـإن المهایـأة لا 2007بمعنـى أنـه بعـد >>ینعقـد الإیجـار كتابـة ویكـون لـه تـاریخ ثابـت وإلاّ كـان بـاطلا <<:على أنـه
ثابـت، فـإذا اشـترط القـانون شـكلا ونموذجـا معیّنـا للانعقــاد یمكـن أن تكـون إلاّ كتابـة مـع ضـرورة أن یكـون لهـا تــاریخ

.فإنه لا یجوز إثبات هذا التصرّف إلاّ وفقا لذلك الشكل المقرر
مــن القــانون 1مكــرر 324أمــاّ فیمــا یتعلــق بالمهایــأة التــي تــرد علــى الأراضــي الفلاحیــة فبــالرّجوع إلــى نــص المــادة 

لى العقود التي یأمر القانون بإخضـاعها إلـى شـكل رسـمي یجـب تحـت زیادة ع<<:يیأتالمدني نجدها تنص على ما 
طائلـة الـبطلان تحریـر العقـود التــي تتضـمن نقـل ملكیـة عقـار أو عقــود عقاریـة أو محـال تجاریـة أو صـناعیة أو كــل 
عنصر من عناصر أو تنازل من أسهم شركة أو حصص فیها أو عقود الإیجار الزراعیة یجب أن تحـرًر فـي شـكل 

.>>رسمي
تكیـــف <<:منـــه تـــنص علـــى أنـــه53المتضـــمن التوجیـــه العقـــاري نجـــد أن المـــادة 90/25لكـــن مـــع صـــدور القـــانون 

الأحكـــام التشـــریعیة المعنیـــة المعمـــول بهـــا فـــي مجـــال عقـــود الإیجـــار حســـب الحاجـــة مـــن أجـــل أن تـــنص علـــى كـــل 
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سـتثمارات المنتجـة وتحسـین هیكـل الأشكال القانونیة التي تحث على استثمار الأراضي لا سیما عن طریـق ترقیـة الا
المســـتثمر العقـــاري، یجـــب أن تتوافـــق مـــدّة الإیجـــار مـــع الأهـــداف الســـالفة الـــذكر، ویمكـــن أن تحـــرّر عقـــود الإیجـــار 

.>>الفلاحي في شكل عقود عرفیة 
ن المشـرع فالمهایأة المكانیة إذا تعلقت بعقار فلاحـي بعـد صـدور قـانون التوجیـه العقـاري فإنّهـا تثبـت بالكتابـة فقـط لأ

.أجاز أن یكون الإیجار الفلاحي في شكل عقود عرفیة
مطبقـة بالنسـبة لعقـود 1مكـرر 324لكن الإشكال یطرح بحدًة قبل صدور قانون التوجیه العقـاري أیـن كانـت المـادة 

الإیجار الزراعیة، فهل تثبت المهایأة بالشكل الرسمي مادام أن المشرع حدد هذا الشكل لإنعقاد الإیجار؟ 
إنــه إذا وقعــت المهایــأة <<: ـــ أثیــر هــذا الإشــكال فــي القــانون المصــري وقــد علــق الفقیــه الســنهوري علــى ذلــك بــالقول

منـه یـنص بوجـوب أن یكـون عقـد إیجـار الأراضـي الزراعیـة 36على أرض زراعیة فإن قانون الإصلاح الزراعي م 
فـي قـانون الإصـلاح الزراعـي للانعقـاد لا للإثبـات فــلا ثابتـا بالكتابـة لا مجـال لتطبیقـه هنـا ذلـك أن الكتابـة المطلوبـة

ینطبــق هــذا الحكــم الاســتثنائي علــى المهایــأة لأنــه لا یتعلــق بالإثبــات، وعلــى فــرض أن الكتابــة مطلوبــة للإثبــات لا 
، فإنــا نؤیــد رأي مــن یــذهب 1963لســنة 17للانعقــاد كمــا یــذهب الكثیــر مــن الفقهــاء فــي مصــروكما تقــرر بالقــانون 

ى أن هـذا الحكـم الاسـثنائي لا ینطبـق علـى إثبـات المهایـأة إذ هـو یتعـارض مـع طبیعتهـا ذلـك أن هـذا الحكـم مـنهم إلـ
سـتغلال المـلاك، فـلا یكـون اخاص بإیجار الأراضي الزراعیة ومقصود بـه حمایـة مسـتأجري الأراضـي الزراعیـة مـن 

.)33(>>ه المظنة  من الاستغلالمفهوما تطبیقه على قسمة المهایأة حیث لا تقوم بین المتقاسمین مثل هذ
علـى 1مكـرر 324وفي رأینا الخاص أنه حتى قبل صدور قانون التوجیه العقاري فـلا یمكننـا تطبیـق أحكـام المـادة

قسمة المهایأة إذا تعلقت بعقود إیجار فلاحیة واشـتراط الكتابـة الرسـمیة لإثباتهـا لأن المشـرع أخضـع المهایـأة لأحكـام 
هـي للانعقـاد ولایمكننـا أن نحمـل 1مكـرر 324الإثبات فقط وأن الرسمیة المقررة في المـادة عقد الإیجار من حیث

الشــركاء المشــتاعین أعبــاء الإثبــات كــون المهایــأة تــتم غالبــا علــى ســبیل ارتیــاح الشــركاء لمــدة القســمة التــي یجــب أن 
.یكون إثباتها كتابة عرفیة

خـــــــاتمة
قسمة المهایأة المكانیة هي قسمة منفعة وهي اتفاق مؤقت یراد بـه تنظـیم الانتفـاع نخلص في هذا المقال إلى أن 

بالعقـــار الشـــائع، فكمـــا ســـبق أن قلنـــا فالشـــیوع أمـــر غیـــر مرغـــوب فیـــه إذا لـــم یتفـــق علیـــه أو كانـــت تقتضـــیه طبیعـــة 
شـركاء فـي إدارة استعمال الشيء وذلك لما له من مساوئ اجتماعیة واقتصادیة ولما یسببه مـن صـعوبات ومتاعـب لل

ن المســاوىء الاجتماعیــة كثــرة النزاعــات والشــجارات والتشــاحن بــین أفــراد العائلــة فمــالعقــار الشــائع أو الانتفــاع بــه، 
الواحدة حول الاسـتغلال أمـا المسـاوئ الاقتصـادیة فتتمثـل فـي تعطیـل الانتفـاع بالعقـارات لا سـیما إذا كانـت فلاحیـة، 

.للملكیة ولهذا كانت قسمة المهایأة طریقة مثلى للانتفاع بالعقار الشائع مما یؤثر في الوظیفة الاقتصادیة 
ـ والمشرع الجزائري عندما نظم أحكام قسمة المهایأة وضع هـذه الأحكـام ضـمن النصـوص المتعلقـة بانقضـاء الشـیوع 

لانتفـاع وإدارة المـال بالقسمة مع أن قسمة المهایأة كما سبق أن ذكرنا لاتؤدي إلى انقضاء الشیوع وإنما هي طریقـة ل
الشائع لذا من المستحسن وضع النصوص المتعلقة بالمهایأة في موضعها الطبیعي وهـي النصـوص المنظمـة لإدارة 

.واستعمال المال الشائع
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ــ كــذلك قســمة المهایــأة وإن كانــت تقتــرب مــن عقــد الإیجــار إلا أنــه لا یجــب إخضــاع جمیــع أحكامهــا لعقــد الإیجــار  ـ
ي المهایأة هما مالكـان للعـین الشـائعة عكـس الإیجـار أیـن یكـون طـرف مالـك وآخـر غیـر طرفن خاصة إذا لاحظنا أ

.مالك لذا یجب صیاغة أحكام تسایر قسمة المهایأة كنظام لاستغلال العقار الشائع بین الشركاء
ســمة النهائیــة فــلا مــن القــانون المــدني فقــد أجــازت المهایــأة القضــائیة ولكــن أثنــاء إجــراءات الق736ـــ بالنســبة للمــادة 

بأس أن یتم إجازة دعوى قسمة المهایأة في غیاب دعـوى فـي الموضـوع لاسـیما أنـه قـد یتعـرض بعـض الشـركاء إلـى 
.صعوبات في تحضیر ملفّ الدعوى النهائیة من عقود ومخططات وفرائض وشهادات توثیقیة

كانیــة إلــى قســمة نهائیــة بقــوة القــانون إذا مــن القــانون المــدني حكمــا وهــو تحــول المهایــأة الم733لقــد أوردت المــادة 
دامت خمس عشرة سنة وهـو حكـم یصـعب التسـلیم بـه فعـدم إنهـاء الشـركاء لهـذه القسـمة طـوال خمـس عشـرة سـنة لا 

.یعني اطمئنانهم إلیها وقبولهم لها بصفة قطعیة لذا وجب إضافة قبولها من طرف الشركاء
نون المــدني وهــو حیــازة الشــریك علــى الشــیوع جــزءا مفــرزا مــن المــال مــن القــا733ـــ و بالنســبة لمــا ورد آخــر المــادة 

الشائع مدة خمس عشرة سنة أفترض أن حـیازته لهذا الجزء تــستند إلـى قسمــة المهایـأة، یجــب الانتبـاه إلـى أنّ الأمـر 
ـبیق قواعــد یتعلــق بالملكیـــة ویصــعب أن نصــدر أحكـــاما بنـــاء علــى الافتــراض ولـــذا وجــب بالنســــبة لهـــذا الــنص تطــ

.التقادم المكسب المعروفـة
:المراجع والحواشي

، دار محمــود للنشــر، 3محمــد عزمــي البكــري، قســمة المــال الشــائع وأحكــام دعــوى الفــرز والتجنیــب فقهــا وقضــاء، الطبعــة.المستشــار-1
.534، ص 1994مصر، سنة 

ي والفقـه الإسـلامي، دراسـة مقارنـة، دار الجامعـة الجدیـدة حمدي محمـد إسـماعیل سـلطح، أحكـام قسـمة المهایـأة فـي القـانون المـدن.د-2
.123،ص 09للنشر، مصر، الطبعة 

.247.248محمد عزمي البكري، المرجع السابق، ص .المستشار-3
مصـر ،دار الجامعـة الجدیـدة الإسـكندریة،-دراسـة مقارنـة-أحمد فلاح عبد البخیث،الملكیة الشائعة في الفقه الإسـلامي والقـانون.د-4

.150، ص 2012،سنة 
، الطبعــة الثالثــة، منشــورات الجلــي الحقوقیــة، 8عبــد الــرزاق الســنهوري، الوســیط فــي شــرح القــانون المــدني، حــق الملكیــة، الجــزء .د-5

.115، ص 2011لبنان، سنة 
.247،248محمد عزمي البكري، المرجع نفسه، ص .المستشار-6
.46، ص 2010ار في القانون المدني، دار جسور، الطبعة الأولى،هلال شعوة، الوجیز في عقد الإیج-7
.من القانون المدني مع ملاحظة أن المقصود بالسلطة المختصة هو المحكمة المختصة468نظر المادة ا-8
ا یحــدده القاضــي یجــب علــى المقــدم أن یقـدم دوریــا وطبقــا لمــ:".... مــن قــانون الإجـراءات المدنیــة والإداریــة471لقـد نصــت المــادة -9

.عرضا عن إدارة أموال القاصر وعن أي إشكال أو طارئ  له علاقة بهذه الإدارة
.222، 221، 220حمدي محمد إسماعیل سلطح، المرجع السابق، ص.د-10
.282، ص 2002محمد المنجي موسوعة الدعاوى العملیة، دعوى القسمة، منشأة المعارف بالإسكندریة،مصر، طبعة .د–11
قسـم 1997، سـنة1المجلـة القضـائیة العـدد .28/05/1997، بتـاریخ 148362قرار المحكمة العلیا، الغرفة العقاریة، ملـف رقـم -12

.173الوثائق بالمحكمة العلیا ، ص 
.817عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص .د-13
منشـورات زیـن الحقوقیـة، –دراسـة مقارنـة –لشـریعة الإسـلامیة علي محمد علي دروبي، شركة الملك وفقـا للقـانون الوضـعي وا.د-14

.192، ص 2006لبنان، سنة 
.288أنور طلبة، الملكیة الشائعة، دون سنة طبع، ص -15
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محمــد عبــد الرحمــان الضــویني، أحكــام القســمة بــین الفقــه الإســلامي والقــانون المــدني، الطبعــة الأولــى ، دار الفكــر الجــامعي، .د-16
.248، ض2013دریة، مصر، سنة الإسكن

، قســم الوثــائق بالمحكمــة 2، المجلــة القضــائیة العــدد 09/05/1990، بتــاریخ 59514قــرار المحكمــة العلیــا، الغرفــة المدنیــة،رقم -17
.35، ص 1995العلیا، سنة 

، ص 1993جیــة، عمــان، الأردن،،مطبعــة الجامعــة النموذ-دراســة مقارنــة–ولیــد نجیــب القســوس، إدراة وإزالــة المــال الشــائع .د-18
110.
، 2003جمــال خلیــل النشــار، إیجــار المــال الشــائع بــین الفقــه الإســلامي والقــانون المــدني، دار الجامعــة الجدیــدة للنشــر، طبعــة .د-19
.120،121ص 
.539محمد عزمي البكري، المرجع السابق، ص -20
ومادامت " ا في عرض رأي مخالف للدكتور إسماعیل غانم الذي یقولوهذ239نظر محمد عزمي البكري، المرجع السابق، صا–21

نقـلاب المهایـأة إلـى قسـمة نهائیـة  أن یكـون بـین الشـركاء اكمـا أنـه لا یمنـع مـن ... تفاقیـة االقسمة النهائیة في هـذه الحالـة لیسـت قسـمة 
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